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Résumé 

Après la promulgation de la constitution de 1989, 
l'Algérie a connu des changements dans plusieurs 
aspects, notamment dans l'aspect économique, qui à 
son tour a affecté l'aspect juridique, et le passage 
consécutif du système d'une économie socialiste à une 
économie de marché, qui a eu pour effet d'établir le 
législatif pour de nombreuses autorités de contrôle, 
notamment dans le domaine financier, et l'économique 
comme autorité de contrôle des marchés publics et des 
autorisations d'utilité publique, compte tenu du rôle 
effectif qu'il joue dans la lutte contre la corruption, la 
rationalisation des dépenses publiques et l'activation 
du rôle de l'État de contrôle. 

Mots clés : autorité de contrôle, marchés publics, anti-
corruption. 

 

 

Abstract 

After the promulgation of the 1989 constitution, 
Algeria experienced changes in several aspects, 
especially in the economic aspect, which in turn 
affected the legal aspect, and the resulting shift in 
the system from a socialist to a market economy, 
which had the effect of establishing the 
legislature for many controlling authorities, 
especially in the financial field. In addition, the 
economic as the authority to control public 
procurement and public utility authorizations, 
given the effective role it plays in combating 
corruption, rationalizing public expenditures, and 
activating the role of the controlling state. 

Keywords: control authority, public 
procurement, anti-corruption. 
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 ملخص 

تغیرات من عدة نواحي، خاصة    1989عرفت الجزائر بعد صدور دستور    لقد
ھا على الناحیة القانونیة، وما نتج عنھ  من الناحیة الاقتصادیة والتي أثرت بدور

في   الأثر  لھ  كان  والذي  السوق  اقتصاد  الى  اشتراكي  النظام من  في  تحول  من 
انشاء المشرع للعدید من سلطات الضبط خاصة في المجال المالي والاقتصادي  
الفعال   للدور  نظرا  العام،  المرفق  وتفویضات  العمومیة  الصفقات  كسلطة ضبط 

في   تلعبھ  الدولة  الدي  دور  وتفعیل  العامة  النفقات  الفساد وترشید  مجال مكافحة 
 الضابطة. 

المادتین   على  الضوء  تسلیط  تم  الدور  ھذا  قانون    213و   88ولتوضیح  من 
الھیئة  ھاتھ  ممیزات  تحدید  خلال  من  والدراسة  بالتحلیل  العمومیة  الصفقات 

 وكذلك آلیات عملھا وصلاحیاتھا. 

 بط، الصفقات العمومیة، مكافحة الفساد. سلطة الض  :الكلمات المفتاحیة 
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  مقدمة

إن مسألة تدخل الدولة في الاقتصاد أخذ حیزا ھاما في الفكر الاقتصادي، ومھما اختلفت طبیعة الأیدیولوجیة  
الحكومات تحاول جاھدة التحكم في الاقتصاد أو توجیھھ، لذا فإن النشاط    المتبعة من قبل النظام السیاسي، فإن

الاقتصادي بطبیعتھ یرتبط بالدولة، وفي سیاق تطور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ظھر مفھوم الدولة 
یتم   لم  حیث  التدخل،  ھذا  ومؤسسات  ووسائل  كیفیات  صیاغة  إعادة  حول  أساسا  یتمحور  الدي  الضابطة 

ھیئات  الانقا بواسطة  مختلف  بشكل  إعدادھا  تم  بل  العمومیة  الرقابة  من  أو  الاقتصادیة،  التنظیمات  من  ص 
مستقلة إرساء )i(إداریة  من خلال  وذلك  المؤسسة،  الدولة  مفھوم  التي كرست  الدول  بین  من  الجزائر  وتعد   ،

لطات الإداریة المستقلة،  مجموعة من المؤسسات الإداریة المستقلة الضابطة لنشاط معین، وھو ما یعرف بالس 
التقلیدیة في ذلك، ویمكن  تأكد عجز ومحدودیة المؤسسات  للتدخل العمومي بعد  وھي طریقة جدیدة وممیزة 
أداة وساطة  والشفافیة، وھي  متطلبات الاستقلالیة  تتیحھ من  لما  نظرا  الراشد  للحكم  نموذجا جدیدا  اعتبارھا 

 .)ii(عتبارھا ھیئات ضبطوجھات مختصة للنظر في الطعون والتظلمات با
من خلال إعادة تكییف وظائف الدولة مع الدور الذي یقوم على فكرة اكتفائھا بوضع أطر وقواعد عامة تحكم  

 .)iii(السوق وتخلیھا عن جملة من سلطاتھا لصالح ھیئات جدیدة تسمى سلطات الضبط المستقلة
العمومیة من خلال   الصفقات  تلعبھ سلطة ضبط  الدي  للدور  التي تمكنھا من أداء مھامھا  ونظرا  صلاحیاتھا 

مصالح  وحمایة  السوق  في  وشریفة  شرعیة  منافسة  وخلق  إیجاد  إلى  تھدف  كما  قمعیة،  غیر  تعد  والتي 
المتعاملین والمستھلكین وھذا من شأنھ تحقیق إدارة رشیدة وحمایة المال العام من كل أشكال الفساد والتبدید،  

 ي عالجناه من خلال الاعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي. من ھنا تتضح أھمیة الموضوع والذ
 : التالیة  الإشكالیةطرح ندراسة الموضوع  لو

الصفقات   مادة  على  العام  المرفق  وتفویضات  العمومیة  الصفقات  سلطة ضبط  استحداث  تأثیر  مدى  ما 
 ؟العمومیة كآلیة لحمایة عقودھا من الفساد

 : تقسیم دراستنا الى المبحثین التالیین وللإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأینا  
 سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.   ممیزات :المبحث الأول
الآلیات القانونیة المعتمدة من طرف سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام    :المبحث الثاني

 من الفساد. عقود الصفقات لحمایة 

   .العام المرفق وتفویضات العمومیة  الصفقات ضبط سلطة  ممیزات: الأول  المبحث

المادة   نص  خلال  من  كان  العام  المرفق  وتفویضات  العمومیة  الصفقات  ضبط  سلطة  ظھور  من    213ان 
المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ولأول مرة تم استحداث    247/ 15المرسوم الرئاسي  

خاصة مع انتشار ظاھرة الفساد في مادة الصفقات العمومیة وتبدید المال العام من  ة  ھذه الھیئة الإداریة المستقل
 أجل تشدید الرقابة على الصفقات العمومیة ومن أجل تحقیق الرشادة الاقتصادیة. 

نص على  لم یعرف قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام سلطة ضبط الصفقات العمومیة حیث  
بالمالیة  لواانشائھا من طرف   المكلف  المستقلة  ، زیر  التاریخیة نجد أن سلطات الضبط  للناحیة  لكن بالرجوع 

مع صدور دستور   تزامن ظھورھا  قانونیة جدیدة  واقتصادي    1989كظاھرة  لنظام سیاسي  الجزائر  وتبني 
الحزبیة،  الأحادیة  بدل  السیاسیة  الناحیة  من  الدیمقراطي  النظام  انتھاج  من خلال  ن  جدید  اقتصاد  ظاوتبني  م 

دولة  الى  وموجھة  متدخلة  دولة  من  الاقتصاد  مجال  في  الدولة  دور  فتغیر  الاشتراكي  النظام  بدل  السوق 
ضابطة، كان لھ دور كبیر وفعال في وضع أطر وقواعد عامة تحكم السوق، وتخلیھا عن جملة من سلطاتھا 

خلال انشاء أول سلطة ضبط،    من  1990لھیئات جدیدة تسمى سلطات الضبط والتي ظھرت ولأول مرة سنة  
وھي المجلس الأعلى للإعلام وكذلك مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة، لیلیھا صدور نصوص قانونیة 

ھیئة ضبط مستقلة في المجال الاقتصادي وتغطي أیضا جوانب مالیة واداریة، وتعد سلطة   15أسست حوالي  
والوظیفی العضویة  الناحیة  من  مستقلة  ھیئة  التسییر  ة  الضبط  من  بدلا  جماعیة  بتشكیلة  المشرع  أخد  حیث 

والتخصص   بالخبرة  تتعلق  شروط  المستقلة  الضبط  لسلطة  المنشأ  القانون  في  المشرع  اشترط  كما  الفردي، 
والكفاءة وكذلك الفصل بین جھات الاقتراح وجھات التعیین وتفضیل آلیة الانتخاب، أیضا تحدید المشرع لمدة  

أن المدة غیر قابلة للتجدید أو على الأقل قابلة للتجدید لمرة واحدة، توسیع المشرع في ى  العضویة والتأكید عل
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لجمیع   ویمتد  فقط،  السلطة  رئیس  على  یقتصر  أن  دون  الأعضاء  جمیع  لتمثیل  العضویة  مع  التنافي  حالات 
حرة وامتلاك مباشر  ال المناصب الإداریة والحكومیة مھما كان نوعھا وطنیة أو محلیة، كما یمتد التنافي للمھن  

أو غیر مباشر لمصالح في مؤسسات خاضعة لرقابة سلطة الضبط أیضا یمتد المنع إلى أقارب العضو المعین  
 في سلطة الضبط لامتلاك مصالح في مؤسسات خاضعة لرقابتھا. 

 ولمعالجة ھذا المبحث ارتأینا تقسیمھ للمطلبین التالیین: 

 .ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  الھیئات المكونة لسلطة :الأول  المطلب

المادة   المرسوم    213حسب  العام    15/247من  المرفق  العمومیة وتفویضات  الصفقات  تشمل سلطة ضبط 
 مرصد للطلب العمومي وھیئة وطنیة مستقلة لتسویة النزاعات.

 مرصد الطلب العمومي :الفرع الأول

لب العمومي ولم یقم بتعریفھ أو تحدید معالمھ سواء في قانون  لطلم یتطرق المشرع الجزائري لمفھوم مرصد ا 
منھ   175الذي نصت المادة    10/236أو في القوانین السابقة باستثناء قانون    15/247الصفقات العمومیة  

 على ھذا المرصد حیث جاء فیھا: «یحدث لدى الوزیر المكلف بالمالیة مرصد اقتصادي للطلب العمومي. 
بالقیام   الاقتصادیة  سنویكلف  بالجوانب  المتعلقة  المعطیات  وتحلیل  العمومي  للطلب  اقتصادي  بإحصاء  ویا 

 والتقنیة للطلب العمومي وتقدیم توصیات للحكومة.
 . »تحدد مھام المرصد وتشكیلھ وتنظیمھ وكیفیات سیره بموجب مرسوم تنفیذي 

الع الھیئات  طرف  من  المبرمة  العقود  مجموع  العمومي  بالطلب  فالطلب  مووالمقصود  احتیاجاتھا  لتلبیة  میة 
العقلاني   الاستعمال  وتحقیق  العروض  أفضل  على  بالحصول  ویسمح  للمنافسة  المترشحین  یخضع  العمومي 

 .)iv(للمال العام ویضمن حمایة قانونیة للمصلحة المتعاقدة 
 ، یانجدھا تنص على إجراء إحصاء اقتصادي للطلب العمومي سنو 04فقرة  213وبالرجوع لنص المادة  

 نصت على تشكیل مكان للتشاور في إطار مرصد للطلب العمومي.  06كما أن الفقرة  
تضمنت الإحصاء الاقتصادي للطلب    15/247من قانون الصفقات العمومیة    214في حین نجد أن المادة  

القیام   من  العام  المرفق  وتفویضات  العمومیة  الصفقات  ضبط  سلطة  «لتمكین  فیھا:  جاء  حیث  العمومي 
المادة  حصبالإ في  المذكور  الاقتصادي  وترسلھا    213اء  إحصائیة  بطاقات  المتعاقدة  المصلحة  تعد  اعلاه، 

المكلف   الوزیر  من  قرار  بموجب  الاحصاء  ھذا  إجراء  كیفیات  الذكر  السالفة  البطاقة  نموذج  یحدد  إلیھا، 
 . »بالمالیة

 الھیئة الوطنیة لتسویة النزاعات.   :الفرع الثاني

الوطنیة لتسویة النزاعات، الجھات المختصة قانونا بتسویة النزاعات في إطار ما یسمى  ة  إن المقصود بالھیئ
 بالطرق البدیلة لحل النزاعات. 

المتعلق بالصفقات العمومیة: «زیادة على    15/247من قانون    01فقرة    82فحسب ما جاء في نص المادة  
د الذي یحتج على المنح المؤقت للصفقة  عھحقوق الطعن المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ یمكن للمت

أو إلغائھ أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة،  
 . »أن یرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة

المادة   نصت  الصفقا  154كما  تنفیذ  عن  الناجمة  للنزاعات  الودیة  للتسویة  لجان  إنشاء  العمومیة ت  على 
  : المبرمة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین لدى كل وزیر ومسؤول ھیئة عمومیة وكل وال وھي كالتالي

 لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الوزارة والھیئة العمومیة، ولجنة التسویة الودیة للنزاعات في الولایة. 
ما یلي: «تختص لجنة الصفقات بتقدیم مساعدتھا   یةمن قانون الصفقات العموم  169كما جاء في نص المادة  

في مجال تحضیر الصفقات العمومیة واتمام تراتیبھا، ودراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ومعالجة  
 . »من ھذا المرسوم  82الطعون التي یقدمھا المتعھدون، حسب الشروط المحددة في المادة 

مزایا، كونھا تعمل على تجاوز معیقات القضاء في مجال الصفقات    إن للھیئة الوطنیة لتسویة النزاعات عدة 
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العمومیة، كما أنھا تعمل على تحقیق العدید من الأھداف والتي تنعكس إیجابا على عدة جوانب منھا الجوانب  
 المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة. 

 إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین. -من حیث: 
 توصل الى أسرع انجاز لموضوع الصفقة. ال-
 .)v(الحصول على تسویة نھائیة بأسرع وبأقل كلفة-

 استقلالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.   :نيالمطلب الثا 

إن استقلالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام كغیرھا من سلطات الضبط تنقسم الى  
 استقلالیة من الناحیة العضویة واستقلالیة من الناحیة الوظیفیة.  :نوعین

 الاستقلالیة من الناحیة العضویة  :الفرع الأول

یتمتعون   أعضاء  من  تتكون  والتي  تشكیلاتھا  خلال  من  العمومیة  الصفقات  ضبط  سلطة  استقلالیة  تظھر 
خلال   من  التعیین  في  الدیمقراطیة  وكذلك  والتخصص  والكفاءة  التعیین  تف بالخبرة  على  الانتخاب  آلیة  ضیل 

سالبة  عقوبة  كصدور  قانونا  المحددة  الحالات  وفق  إلا  للعزل  المعین  العضو  قابلیة  عدم  خلال  من  ،أیضا 
للحریة خاصة في الجرائم المتصلة بالمال والشرف، ومن مظاھر الاستقلالیة أیضا توسیع المشرع من حالات  

لسلطة فقط  اقلة لتشمل جمیع الأعضاء دون أن یقتصر على رئیس  ست لما لضبط العضویة في سلطة افي مع التنا
 . )vi(وطنیة أو محلیة اكن نوعھ  ابیة مھمانتخلاالعھدة  الحكومیة والإداریة واصب المنا ویمتد لجمیع 

 الاستقلالیة من الناحیة الوظیفیة   :الفرع الثاني

من خلال غیاب   یضات المرفق العام فوإن غیاب التدرج الإداري والتبعیة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وت
القضاء   لرقابة  تصرفاتھا  في  خاضعة  تبقیھا  وصائیة،  أو  كانت  رئاسیة  الإداریة  الرقابة  أنواع  من  نوع  أي 
باستقلال مالي وإداري   الھیئة من خلال تمتعھا  الإداري ھذا من جھة، من جھة أخرى تظھر استقلالیة ھذه 

مظاھرھا وضماناتھ أھم  أحد  یعد  حاجة   ا،والذي  دون  الداخلي  النظام  إعداد  في  الحریة  ناحیة  من  استقلالیة 
 لتدخل أي جھة إداریة أخرى. 

غیر أن ھناك من یرى أن ھناك انتفاء لاستقلالیة ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  
قانون   كرسھا  التي  القانونیة  التبعیة  بدلیل  الإداریة  الناحیة  من  المادة    من  15/247العام    213خلال نص 

المرفق   وتفویضات  العمومیة  الصفقات  ضبط  سلطة  بالمالیة،  المكلف  الوزیر  لدى  «تنشأ  فیھا:  جاء  والتي 
 .) vii(العام...»، ما یعني أن سلطة ضبط الصفقات العمومیة عبارة عن جھاز بید وزارة المالیة

ستقلالیة المالیة لسلطة ضبط الصفقات  لاأغفل الإشارة إلى مسألة ا  247-15كما أن المرسوم الرئاسي رقم  
 العمومیة، حیث أنھ لم یؤكد سوى على فكرة استقلالیة التسییر.

 

الثاني المرفق    :المبحث  وتفویضات  العمومیة  الصفقات  سلطة ضبط  طرف  من  المعتمدة  القانونیة  الآلیات 
 حمایة عقود الصفقات من الفساد. لالعام  

ت التي تواجھ المجتمعات كافة وھي من أھم القضایا التي لا یزال یدور  یاإن ظاھرة الفساد تعد من أھم التحد 
حولھا الجدل العالمي، فالحقیقة لا تكمن في المجتمعات التي تتسم بالفساد بل تكمن في مشكلة انتشار وتنوع  

 واتساع رقعة الفساد، الأمر الذي یؤثر سلبا على المجتمعات. 
الم   استخدام  سوء  بأنھ  الفساد  أنواعنص ویعرف  وھو  شخصیة  منافع  لتحقیق  العام  فساد    : ب  إداري،  فساد 

اقتصادي یظھر من خلال جرائم كالرشوة والمحاباة في مجال الصفقات العمومیة، وحسب إحصائیات البنك  
ملیار دولار، كما أن ھناك    300والتي جاء فیھا أن ما یدفع من رشاوي في العالم بلغ    2004الدولي لسنة  

 . )viii(%10حصائیات القضائیة لا تعكس حجم الظاھرة فھي في معظم الدول لا تتجاوز الإإجماع على أن  
المدرج في القسم الثامن المعنون   15/247من قانون الصفقات العمومیة    88فحسب ما جاء في نص المادة  
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المادة    بمكافحة الفساد: «تعد سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام
وإبرام    213 مراقبة  في  المتدخلین  العمومیین  للأعوان  المھنة  وأخلاقیات  أدبیات  مدونة  المرسوم،  ھذا  من 

 وتنفیذ الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، یوافق علیھا الوزیر المكلف بالمالیة. 
ویتعھدون باحترامھا المدونة،  المذكورون أعلاه على  العمومیون  بموجب تصریح، كما یجب    یطلع الأعوان 

 . »علیھم الإمضاء على تصریح بعدم وجود تضارب المصالح ویرفق نموذجا ھذین التصریحین بالمدونة
ومن ھنا یتجلى الدور الذي تلعبھ ھذه السلطة في مكافحة الفساد وحمایة المال العام أو على أقل تقدیر ما ھو  

 مرجو منھا.
 ى المطلبین التالیین: إلولمعالجة ھذا المبحث ارتأینا تقسیمھ 

 صور الفساد في مجال الصفقات العمومیة. :المطلب الأول
الثاني العام    : المطلب  المرفق  العمومیة وتفویضات  الصفقات  مكافحة   وتأثیرھا على صلاحیات سلطة ضبط 

 الفساد. 

 صور الفساد في مجال الصفقات العمومیة.  :المطلب الأول

 .ةررالامتیازات الغیر مب :الفرع الأول
من   26صورتین حسب ما جاء بھ نص المادة    ذخأ ن الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة تإ

الأ  06/01القانون   مخالفة  وھما:  ومكافحتھ  الفساد  من  بالوقایة  والتنظیمیة  المتعلق  التشریعیة  ما  أحكام  و 
 ر مبررة. یازات غتیعوان العمومیین للحصول على امیعرف بالمحاباة واستغلال نفوذ الأ

 جنحة المحاباة  أولا: 

  من الفساد المتعلق بالوقایة    01/  06من القانون رقم    01فقرة    26ھي الجنحة المنصوص علیھا في المادة  
 الملغاة من قانون العقوبات.   01مكرر فقرة   128ومكافحتھ والتي حلت محل المادة 

 ". عمومي الصفة الجاني في جرائم الصفقات العمومیة " الموظف  -1
ھنا   المتطلبة  والصفة  مرتكبھا  في  خاصة  صفة  المحاباة  جریمة  لقیام  موظف  أیفترض  بھا  القائم  یكون  ن 

المادة   وحسب  الأ  04عمومي  من  الأ  06/03مر  مكرر  القانون  العمومیة المتضمن  للوظیفة  العام  ساسي 
عمومی وظیفة  في  عین  عون  كل  موظف  و  ة"یعتبر  اداري"  سلم  في  ورسم  الأعرفت    دلق دائمة  مم  اتفاقیة 

 الموظف العمومي كما یلي:المتحدة لمكافحة الفساد 
حد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة أ و قضائیا في  أداریا  إو  أا  یو تنفیذأكل شخص یشغل منصبا تشریعیا    -

 و اقدمیتھ.أجر بصرف النظر عن رتبتھ و مؤقتا مدفوع الأأا دائما خبو منت أسواء كان معینا 
جر، ویساھم بھذه الصفة في خدمة ھیئة أو بدون  أجر  أو وكالة بأخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة  آ  خصكل ش-

تملكأ یة مؤسسة  أو  أ و مؤسسة عمومیة  أعمومیة   تقدم  أ و  أ  رأسمالھاالدولة بعض    ھاخرى  مؤسسة  دمة  خیة 
 عمومیة. 

 ا. ممعمول بھالع والتنظیم یشرت لل او من في حكمھ طبقأنھ موظف عمومي أخر معروف بآ كل شخص -
المادة  ذوھو ذات التعریف ال اتفاقیة الأ  02ي جاءت بھ  الفساد المؤرخة في فقرة"أ" من  مم المتحدة لمكافحة 

 . 2003كتوبر أ 31
 ركان جریمة المحاباة: أ-2

 : الماديالركن  أ/
الجاني   بقیام  اتفاقیة  أعقد    بإبرام ویتحقق  ملحق  أو صفقة عمومیة  أو  دوأ  تأشیره و  أو  مراجعتھ  مراعاة ن  و 

عطاء امتیازات غیر مبررة للغیر كما ھو  إو التنظیمیة الجاري بھا العمل، وذلك بغرض  أحكام التشریعیة  الأ
المادة   في  القانون    1فقرة    26موضح  المادي    01/ 06من  الركن  عن  ویتفرع  الفساد  من  بالوقایة  المتعلق 

 . الاجرامي والغرض منھ النشاط ساسیین ھما:أ عنصرین 
 رامي:  جالنشاط الا -

 ،حكام التشریعیة واللوائح التنظیمیةو مراجعتھا دون احترام الأأ  تأشیرھاو  أویتمثل في ابرام صفقة عمومیة  
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ن یقدم الجاني عمدا بمنح للغیر امتیازا غیر مبرر عند ابرام  أویتحقق النشاط الاجرامي في جریمة المحاباة ب
اتفاقیة  أالعقد   ملحق  أو صفقة عمومیة  أو  تأو  الأأ  رة شیأو  مراعاة  الصفقة دون  مراجعة  التشریعیة،  و  حكام 

تعاقد  بثناء الابرام  أم الجریمة  قو شحین وشفافیة الاجراءات، فتر وھي تتعلق بحریة الترشح والمساواة بین الم
و باسم الھیئة العمومیة، وتكمن المخالفة في مرحلة أو المؤھل قانونیا مع غیره باسم الدولة  أرئیس المصلحة  

ا مخالفة طرق وكیفیة ابرام الصفقات العمومیة كما ھو معمول بھ ذ بخرق اختیار المتعامل المتعاقد، وكم  الابرا 
 .)ix( في قانون الصفقات العمومیة

 الغرض من ارتكاب الجریمة:-
و ملحق  أو اتفاقیة  أو صفقة  أعقد   بإبرام لا یكفي لقیام الركن المادي في جریمة المحاباة قیام الموظف العمومي 

ن أعلیھا، مخالف للتشریع والتنظیم المعمول بھ في مجال الصفقات العمومیة بل یجب    التأشیرو  أمراجعتھا    وأ
ن یكون الغیر ھو المستفید من ھذا  أفادة الغیر بامتیازات غیر مبررة كما یشترط  إیكون الغرض من النشاط  

 . )x(النشاط
الأ مخالفة  بمجرد  الجریمة  تقوم  واللفلا  القانونیة  التي  واحكام  المھنیة  الاخطاء  من  تعد  والتي  التنظیمیة  ئح 

ن  أو السلطة الوصیة، وانما یشترط زیادة على ذلك  أیحاسب علیھا الموظف من قبل السلطة المكلفة بالرقابة  
حد المتنافسین على غیره مثل تمدید زیادة تنقیط العروض أیكون الھدف من مخالفة ھذه النصوص ھو تبجیل  

 .)xi(ة غیر مستحقةفحد المتنافسین على الصفقة بص بالنسبة لأ التقنیة والمالیة
 : المعنوي الركنب/ 

ا العمل المادي عن علم  ذ ن یصدر ھألا یكفي لقیام الجریمة مجرد ارتكاب العمل المادي المكون لھا بل لا بد  
خاص المتمثل في  ال  صدتتطلب توافر القصد العام وكذا الق ، دیةا صت قااباة جریمة حن جنحة المإرادة، وعلیھ فإو

 نھا غیر مبررة. أ اعطاء امتیازات للغیر مع العلم 
 لعقوبة المقررة لجریمة المحاباة: ا -

ال المادة  میعاقب  في  المحاباة  جریمة  على  من    26شرع  بالحبس  ومكافحتھ  الفساد  من  الوقایة  قانون  من 
)، كل 1000,00(دجدج الى ملیون دج    200,00وبغرامة مالیة من    )10(الى عشرة سنوات  )02(سنتین

لل  یمنح عمدا  ابرام  غموظف عمومي  امتیازا غیر مبرر عند  اتفاقیة  أعقد    تأشیرو  أیر  و ملحق  أو صفقة  أ و 
 التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بجریمة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الاجراءات.  للأحكام مخالفة 

قانونیة   المؤس أسواء كانت السلطة  قانون  المدیر  أ، لذلك لا بد  سةو بحكم  ن یكون مرتكب الجریمة الرئیس، 
 .)xii(في حالة حل الشركة المصفىیضا أو المدیر العام وقد یكون أو رئیس مجلس الادارة أو المسیر أالعام، 

المالیة كعقوبة   الغرامة  المشرع  قدر  تساوي من مرة  أ وقد  والتي  ثمانیة  )  01( صلیة  الحد  )  08(الى  مرات 
من قانون   53المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة، حسب المادة  ة  قصى للغرامالأ

 دج.   5000,000دج الى  1000,000ي غرامة تتراوح ما بین أ، )xiii(مكافحة الفساد
لى ذلك مجموعة من العقوبات التكمیلیة الالزامیة والاختیاریة المقررة للشخص الطبیعي والمنصوص  إضف  

ق في  تحدید  انعلیھا  والعائلیة،  والمدنیة  الوطنیة  الحقوق  من  الحرمان  القانوني،  الحجر  وھي:  العقوبات  ون 
و نشاط، الاقصاء من الصفقات العمومیة ویقصد  أ امة، المنع المؤقت من ممارسة مھنة  ققامة، المنع من الإالإ

العمو الصفقات  جرائم  من  جریمة  ارتكاب  نتیجة  الحكم  حقھ  في  یصدر  من  حرمان  دخول میبھ  من  ة 
ارتكبھا    لأخطاءدارة وذلك على سبیل الجزاء وتوقع على صاحب العطاء وذلك  المناقصات التي تعلن عنھا الإ 

و استخدام الغش  أخل بالتزاماتھ التعاقدیة  أدارة كما لو  و المعنوي في تعاقدات سابقة مع الإأالشخص الطبیعي  
الاق عقوبة  على  ویترتب  معھا،  تعاملاتھ  في  من  صاوالرشوة  علیھ  المحكوم  منع  العمومیة  الصفقات  من  ء 

)  05(و لمدة لا تزید عن خمس  أما نھائیا  إي صفقة عمومیة  أو غیر مباشرة في  أالمشاركة بصفة مباشرة  
 .)xiv(دانة بجنحة سنوات في حالة الإ 

ل  استغلا  اجراءات-مبررةعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر  الأ  ذجریمة استغلال نفوثانیا:  
 : ذ النفو

مكرر فقرة    128من قانون مكافحة الفساد التي حلت محل المادة    2-26ھو الفعل المنصوص علیھ في المادة  
 من قانون العقوبات الملغاة.  02
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 : صفة الجاني -1
و مقاولا  أو حرفیا  أو صناعیا  أن یكون تاجرا  أن الجاني یجب  إمن قانون مكافحة الفساد    2-26حسب المادة  

 ن یكون عونا اقتصادیا من القطاع الخاص. أي  أ ص،من القطاع الخا
 و معنوي.أو بصفة عامة كل شخص طبیعي أضافت المادة  أكما 

 : لركن الماديا-2
ه  ذ و لغیره، باستعمال نفو أو قبولھ وعدا بھا، سواء كان لنفسھ  أعطیة    أخذو  أیتحقق ھذا الركن بطلب الجاني  

معین والركن المادي متعدد العناصر ومنھ الطلب    وعو مشرأو محاولة الحصول على وظیفة  أفي الحصول  
 . الأخذو  أو القبول أ

العناصر    لا یشترط اجتماع ھذه و    و بواسطة الغیرأن تكون ھذه الافعال قد تمت من الجاني نفسھ  أویستوي  
  :على عنصرین ھما مبنيوالركن المادي  ،)xv(بل یكفي توفر عنصر واحد لكي تقوم الجریمة

 . ذوالغایة من استغلال النفو ي النشاط الاجرام
 الاجرامي:   النشاط-أ

حدى  إو  أو صفقة مع الدولة  أعوان الدولة والھیئات التابعة لھا بمناسبة ابرام عقد  أو تأثیر  أیتمثل في استغلال  
المعنیة   بالرئیس  أالھیئات  یتعلق  فھو  وعلیھ  علیھا،  تأثیر  لھ  الھیئة  أو  مدیر  بإبرام  أو  مختص  مسؤول  و 

ذا كانت الصفقة قد ابرمت مع البلدیة، فان رئیس المجلس الشعبي البلدي ونوابھ  إبنودھا، ف  ذتنفی و  أالصفقات  
مصلحة   ورئیس  التجھیزات  مصلحة  كرئیس  للبلدیة  التابعة  الفنیة  المصالح  ورؤساء  للبلدیة  العام  والامین 

 . )xvi( ه الجریمةذالاشغال.. الخ ، ھم المعنیین بھ
 (استغلال النفود): ي من النشاط الاجرام الغایة-ب
ن  أو وظائف لصاحب المصلحة و أو مشاریع  أرباح  أجل الحصول على  أن یكون استغلال النفود من  أیجب   

ي سلطة عامة بشرط  أه المنفعة الموعود بھا من  ذن تكون ھأجل تحقیق ھذه المنفعة، ویجب  أ تكون الغایة من  
 . )xvii(ن تكون وطنیةأ
دلة مثلا: قیام المدعى علیھ وھو الأ  ةاستغلال النفود في حالة عدم كفای  كما لا یتحقق الركن المادي لجریمة 

جراء اتصالات ھاتفیة من داخل السجن بواسطة ھاتفھ الخلوي، ما یشكل مخالفة  إ ول مكن السجناء من  أرقیب  
ن ھذا الرقیب قد التمس  أ  على  ي دلیلأنھ لم یقدم  أ لا  إلك،  ذ السجون التي تحظر    ولأنظمةللتعلیمات العسكریة  

ي مبلغ من المال مقابل المكالمات الھاتفیة وبالتالي لم یتحقق الركن المادي لجریمة  أو تقاضى  أو وعدا  أجرا  أ
 .)xviii(استغلال النفوذ

  : المعنوي الركن-3
التي  تعد جریمة استغلال نفوذ الأ  العمدیة  للحصول على امتیازات غیر مبررة من الجرائم  العمومیین  عوان 

 . رادة یشترط فیھا توافر القصد الجنائي العام والإ
الدولة واستغلال ھذ أفالقصد الجنائي العام یتمثل في علم الجاني بنفوذ   ن یكون  أالنفوذ لفائدتھ فلا بد    ه عوان 

ب علم  على  عامة  أالجاني  سلطة  ھي  منھا  مزیة  على  للحصول  یسعى  التي  الجھة  خاضعة  أن  جھة  و 
ا أ،  )xix(لإشرافھا فیتمثل في نیة الحصول على امتیازات مع علمھ  ما القصد  نھا غیر مبررة ألجنائي الخاص 

جال التسلیم،  آسعار، التعدیل في نوعیة المواد، التعدیل في نوعیة الخدمات، التعدیل في  وھي: الزیادة في الأ 
 جال التموین. آ التعدیل في 

 : ذ المقررة لجریمة استغلال النفو العقوبات -4
ا مكافحة  قانون  نفوذ  حدد  استغلال  لجریمة  المقررة  العقوبات  على ألفساد  للحصول  العمومیین  الدولة  عوان 

 خرى تكمیلیة. أصلیة وأ امتیازات غیر مبررة بین عقوبات 
المادة  العقوبات الأ  فأما المقررة للشخص الطبیعي حسب ما جاء في  الفساد    26صلیة  الوقایة من  قانون  من 

سنتین من  الحبس  في  تتمثل  سنوات إ  )02(ومكافحتھ  عشرة  من    )10(لى  لى  إ دج    200,000وبغرامة 
 دج.   1000,000

من قانون الوقایة من الفساد    53صلیة المقررة للشخص المعنوي وحسب ما ورد في المادة  ما العقوبات الأأ
 دج.  5000,000ودج   1000,000ما بین  تتراوحومكافحتھ غرامة 

 
 العمومیة   جریمة الرشوة" في مادة الصفقاتالفرع الثاني: 
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و شخص ذو صفة عامة، عندما یستغل وظیفتھ والسلطات المخولة لھ  أالرشوة ھي فعل یرتكبھ موظف عام  
عمل   لأداءخرى أیة منفعة أو  أو وعدا أو لغیره ھدیة أو یقبل لنفسھ أوذلك عندما یطلب الوظیفة، بعقد من ھذه  

الأعمال وظیفتھ  أمن   و مخالف  أعمل متطابق مع واجبات وظیفتھ  و الامتناع عن ذلك العمل سواء كان ھذا 
 . )xx(لھذه الواجبات

الرشوة الایجابیة من  و الرشوة السلبیة من جانب الموظف العمومي: مة الرشوة تشمل جریمتین متمیزتین وجری
 جانب صاحب المصلحة. 

 السلبیة    أولا: الرشوة
من قانون    2-25یھ في المادة  صلي ھو المرتشي وھو الفعل المنصوص والمعاقب علھي جریمة فاعلھا الأ

 مكافحة الفساد والوقایة منھ.
 الإیجابیة ثانیا: الرشوة

  1-25صلي ھو الراشي وھو الفعل المنصوص والمعاقب علیھ في المادة  فھي الجریمة التي یكون فاعلھا الأ 
 . )xxi( من قانون مكافحة الفساد والوقایة منھ

 نھ: أن الفساد ومكافحتھ على من قانون الوقایة م 27ولقد جاء في نص المادة  
من   بالحبس  من    20لى  إسنوات    10«یعاقب  وبغرامة  الى  1000,000سنة  كل   2000,000دج  دج 

لنفسھ  أو یحاول  أموظف عمومي یقبض   و منفعة  أجرة  أو غیر مباشرة،  أو لغیره، بصفة مباشرة  أن یقبض 
ملحق باسم الدولة    أوو عقد  أفید صفقة  و تن أبرام  إجراء مفاوضات قصد  إو  أمھما یكن نوعھا بمناسبة تحضیر  

المحلیة  أ الجماعات  العمومیة  أو  المؤسسات  الاداري  اذو  الطابع  العمومیة  أت  المؤسسات  الطابع  ذو  ات 
 و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة». أالصناعي والتجاري  

من    35علیھا المادة  خد الفوائد بصیغة غیر قانونیة والتي نصت  أ ونشیر ھنا الى نقطة مھمة تتعلق بجریمة  
) الى  02من قانون مكافحة الفساد تعد صور من صور الرشوة حیث جاء فیھا: " یعاقب بالحبس من سنتین (

  ى و یتلقأ  یأخذكل موظف عمومي    دج    1000,000الى  دج    200,000وبغرامة من    )10(  سنوات  عشرة 
و  أو المناقصات  أو المزایدات  أد  خر، فوائد من العقوآما عن طریق شخص  إما بعقد صوري وإما مباشرة وإ

و جزئیة وكذلك  أو مشرفا علیھا بصفة كلیة أو المؤسسات التي یكون وقت ارتكاب الفعل مدیرا لھا أالمقاولات 
 كانت".  أیامنھ فوائد  ویأخذمر ما أو مكلفا بتصفیة أنا بالدفع في عملیة ما إذ ن یصدر  أمن یكون مكلفا ب

حیز التنفیذ ونصت    06/01لم تكن مجرمة قبل صدور قانون مكافحة الفساد  كذلك جریمة تلقي الھدایا التي  
خرى تعد صورا من صور الرشوة في مجال الصفقات العمومیة من نفس القانون وھي الأ  38علیھا المادة  

فیھا:   جاء  (  «حیث  ستة  من  بالحبس  (إشھر  أ )  06یعاقب  سنتین  من  02لى  وبغرامة  الى    50,000)  دج 
ن تؤثر في  أنھا  أیة مزیة غیر مستحقة من شأ و  أموظف عمومي یقبل من شخص ھدیة    دج ، كل  200,000

 و معاملة لھا صلة بمھامھ.أجراء ما إ سیر 
 في الفقرة السابقة».  المذكورة یعاقب الشخص المقدم الھدیة بنفس العقوبة 

 صلاحیات سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.   :المطلب الثاني

على ضرورة أن تأخذ الدولة على عاتقھا مھمة توفیر مناخ   2016من دستور    43اء في نص المادة  لقد ج
للدولة   الجدید  الدور  إلى  إضافة  أكثر  تنامت  التي  التنافسیة  الحركیة  بسبب  وھذا  والأعمال  للاستثمار  ملائم 

بإنشاء سلطات ضب المتعلق  المؤسساتي  الجانب  من خلال  أكثر  تجلى  والذي  كان سلطة  الضابطة  آخرھا  ط, 
الحساسة،   القطاعات  من  مجموعة  لضبط  جاءت  والتي  العام,  المرفق  وتفویضات  العمومیة  الصفقات  ضبط 

والشفافیة، الفعالیة  من  مزید  لتحقیق  المباشر  الدولة  تدخل  دون  القضاء   للحیلولة  رقابة  بإضفاء  ذلك  ویتحقق 
 .)xxii(الذي یھدف إلى ضمان احترام ھذه السلطات الشرعیة

 . الصلاحیات ذات الطابع الاستشاري والرقابي :لفرع الأولا

خلال   من  استشاري  طابع  ذات  بصلاحیات  العام  المرفق  وتفویضات  العمومیة  الصفقات  سلطة ضبط  تقوم 
في  وترقیتھا  التكوین  ببرامج  والمبادرة  والوثائق  المعلومات  نشر  من خلال  وذلك  العمومي،  الطلب  مرصد 

العمومیة،   الصفقات  التكوینیة  مجال  الدورات  ھذه  لضمان  المستخدمة  الھیئات  مع  بالاتصال  أیضا  تقوم  كما 



 213و  88على ضوء المادتین  دراسة-الفساددور سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في حمایة عقود الصفقات من 
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بھدف تحسین المستوى وتجدید المعارف لتحسین مستوى ومؤھلات الموظفین والأعوان العمومیین المكلفین  
 . )xxiii(بتحضیر إبرام الصفقات العمومیة وتنفیذھا والرقابة علیھا

الصفق ضبط  لسلطة  الرقابي  الجانب  دراسة  أما  خلال  من  فیظھر  العام  المرفق  وتفویضات  العمومیة  ات 
 المعطیات المتعلقة بالإحصائیات السنویة للطلب العمومي، بناء على طلب الجھات المختصة.

العمومیة وتفویضات   المتعاقدة بإعداد بطاقات إحصائیة وإرسالھا لسلطة ضبط الصفقات  كما تقوم المصلحة 
 ھا تقوم ھذه الأخیرة بعملیة ضبط القطاع. المرفق العام والتي من خلال

قائمة   في  المدرجة  المؤسسات  قائمة  العام  المرفق  وتفویضات  العمومیة  الصفقات  ضبط  سلطة  تمسك  كما 
المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الحصول على الصفقات العمومیة وذلك في إطار مكافحة 

 .)xxiv(الفساد
المشرع في نص ألزم  بإرسال نسخة من   164المادة    كما  المتعاقدة  المصلحة  العمومیة  الصفقات  قانون  من 

إلى   لھ  المسطر  بالھدف  مقارنة  الإجمالیة  وكلفتھ  المشروع  انجاز  عن ظروف  أعدتھ  الذي  التقییمي  التقریر 
 سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 

 رقابي من شأنھ الحفاظ على المال العام من الفساد والتبدید.  ومن خلال ھذا الإجراء تقوم سلطة الضبط بدور
یكرس الدور الفعال الذي تلعبھ سلطة ضبط    247/ 15من قانون الصفقات العمومیة    88كما أن نص المادة  

الفساد   من  الوقایة  شأنھا  من  قانونیة  أطر  وضع  خلال  من  العام  المرفق  وتفویضات  العمومیة  الصفقات 
من خلال   إبرام  ومكافحتھ  مراقبة  في  المتدخلین  العمومیین  للأعوان  المھنة  وأخلاقیات  أدبیات  مدونة  إعداد 

 وتنفیذ الصفقات العمومیة.

 الصلاحیات المتعلقة بحل النزاعات.   :الفرع الثاني

على اختصاص سلطة ضبط الصفقات العمومیة   247/ 15من المرسوم الرئاسي رقم    213لقد نصت المادة  
المتعاقد الأجنبي بالتحكم والبت في ا  المتعامل  المبرمة مع  تنفیذ الصفقة  الناتجة عن  المتعامل   ،لمنازعات  أما 

المادة   في  علیھا  المنصوص  للنزاعات  الودیة  التسویة  لأحكام  فیخضع  الوطني  قانون    154المتعاقد  من 
 الصفقات العمومیة.

م نسخة  العام  المرفق  وتفویضات  العمومیة  الصفقات  ضبط  سلطة  تتلقى  الودیة  كما  التسویة  لجنة  رأي  ن 
للمادتین   طبقا  العمومیة  الصفقات  لجان  على  عرضھا  تم  والتي  الناتجة  قانون   155و  154للنزاعات  من 

 الصفقات العمومیة.
ھو  العام  المرفق  وتفویضات  العمومیة  الصفقات  سلطة ضبط  باختصاص  المتعلق  العنصر  من  الملاحظ  إن 

التقریریة فھي تعمل على السلطة  الجانب الإحصائي    غیاب  المبني على  المعلوماتي  النظام  تسییر واستغلال 
التعاون  مجال  في  صلاحیاتھا  ذلك  إلى  ضف  بالأساس،  العمومي  المرصد  خلال  من  العمومیة  للصفقات 

 الأجنبي والدولي، فالطابع الاستشاري تغلب على بقیة الخصائص لھذه الھیئة. 
الاخ من حیث  السلطة  ھذه  یؤخذ على  ما  والبحث  كذلك  الرقابة  من خلال  التحقیق  ھو غیاب سلطة  تصاص 

والتحري عن كل ما یسمى بشفافیة إبرام الصفقات العمومیة، فمجلس المنافسة  مثلا وكسلطة إداریة مستقلة  
على   بالمنافسة  الصلة  ذات  والتنظیمیة  التشریعیة  النصوص  تطبیق  حول شروط  التحقیق  یضطلع بصلاحیة 

قتصادیة، كما یتمتع بصلاحیة إجراء تحقیقات أو دراسات على ظروف وشروط  مستوى جمیع القطاعات الا
تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة و إذا ثبت لھ أن تطبیق ھذا النص یترتب علیھ 

ئة ، وھذا من شأنھ تفعیل دور ھذه الھی )xxv(قیود على المنافسة فإن المجلس یتخذ قرار مناسب لوضع حد لذلك
  والذي نرجو أن یكرس أیضا لدى سلطة ضبط الصفقات العمومیة.

 الخاتمة 

إن الملاحظ من خلال دراستنا لدور سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في حمایة عقود 
المادتین   من خلال نص  الفساد  من  في 213و    88الصفقات  ممثلة  التنفیذیة  السلطة  عن  استقلالیتھا  عدم   ،

المادة  وز تؤكده  ما  المالیة وھذا  أن    213ارة  كما  وإداریة  مالیة  باستقلالیة  تمتعھا  الذكر، كذلك عدم  السالفة 
أحال  إلى مرسوم تنفیذي لتوضیح آلیات عمل ھذه السلطة وھذا ما یشكل تبعیة    247/ 15المرسوم الرئاسي  
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كذل  كسلطة ضبط،  لمھامھا  لممارستھا  حد  وفیھ  التنفیذیة  للسلطة  إصدار  واضحة  سلطة  على  النص  عدم  ك 
مجلس   غرار  على  الضبط  لسلطة  الممنوحة  الصلاحیات  أھم  من  تعد  الصلاحیات  وھذه  النھائیة  القرارات 
المنافسة كما سبق وأن أشرنا، كذلك عدم النص على صلاحیة السلطة في إصدار عقوبات ردعیة سواء كانت  

یتعلق الأمر بالآلیات المستعملة من طرفھا لمكافحة    إداریة أو مالیة، أیضا عدم توضیح مھام السلطة عندما
 الفساد من خلال التعقب والتحري عن كل من یخالف القانون في ھذا المجال. 

 :ما یلي أقترحلذا فإني 
منح استقلالیة فعلیة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة من خلال تحدید كیفیة تنظیمھا، وعملھا بموجب  -1

التنظیم النص  بدل  تشریعي،  أجل نص  من  الفساد  مكافحة  في  تلعبھ  الذي  الحساس  للدور  نظرا  ي 
 ضمان نجاعة عملھا كسلطة ضبط. 

تتضمن   -2 قرارات،  إصدار  خلال  من  ردعیة  عقوبات  إصدار  على  السلطة  صلاحیة  على  النص 
واستقلالیتھا   الھیئة  نشاط  في  یساھم  مالي  مردود  تشكیل  شأنھ  من  وھذا  مالیة،  أو  إداریة  عقوبات 

 المالیة. 
وأشخاص    من -3 كفاءات  من  تتكون  الھیئة  تشكلیة  تكون  أن  على  النص  من  بد  لا  البشریة  الناحیة 

التحقیق المسبق قبل تعیین   یتأتى ذلك إلا من خلال  أصحاب نزاھة وخبرة في مجال الصفقات ولا 
 الأعضاء. 

 تحدد مدة العضویة في الھیئة لتجنب المحسوبیة والمحاباة أثناء تأدیة المھام.  -4
 الجمھوریة،  رئیس  السید  إلى  منھ  نسخة  ترسل   السلطة  بھا  قامت  التي  المھام  عن  سنوي  یرتقر  إعداد -5

 .العملیة الناحیة من فعالیتھا لضمان
 

 الھوامش: 
منة مجدوب، المبادئ الأساسیة للقانون العام الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات آ-   

  .2،ص 2017/2018ـ تخصص قانون اقتصادي، جامعة غردایة،  شھادة دكتوراه ل.م.د، في الحقوق
جیلالي عبد الرحمان، انتفاء استقلالیة ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام    بن-2

الجزائر   المادة    –في  نص  في  رقم    213قراءة  الرئاسي  المرسوم  الصفقات    15/247من  تنظیم  المتضمن 
،سنة  2،العدد4،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة المجلد  -المرفق العام العمومیة وتفویضات  

  .1103،ص2019
المستقلة ظاھرة قانونیة جدیدة لضبط السوق، صلاحیاتھا القمعیة والغیر  - 1 حططاش عمر، سلطات الضبط 

  2017،دیسمبر    8ة والسیاسیة ، العددقمعیة نموذج للعقوبات الإداریة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونی
 .  689، ص

،  2020،  2،العدد  15/247العایب سامیة، سلطة ضبط الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي  - 1
 .  869ص

  247/ 15الملغى بموجب المرسوم الرئاسي    236/ 10من المرسوم الرئاسي    115حسب ما جاء في المادة  - 1
 . 50جریدة رسمیة عدد،  16/09/2015الصادر بتاریخ 

التنافي والالتزامات   03/2007/ 01، المؤرخ في    07/01حسب ما ورد في الأمر رقم  - 1 المتعلق بحالات 
 . 07/03/2007المؤرخة في  16الخاصة ببعض المناصب والوظائف، الجریدة الرسمیة رقم  

ل- 1 كآلیة  العام  المرفق  وتفریضات  العمومیة  الصفقات  سلطة ضبط  أحسن،  مجلة غربي  العام،  المال  حمایة 
 .  48، ص  2020، 1،العدد   3البحوث القانونیة والإقتصادیة،المجلد

كور طارق, مكافحة جرائم الفساد وفقا لآخر التعدیلات (دراسة تحلیلیة وتطبیقیة)، مداخلة ألقیت بمناسبة   -8
  .2011قي، الملتقى الدولي المتعلق بالفساد، المنعقد بجامعة العربي ابن مھیدي، ام البوا

  ، تخصص قانون جنائي  ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر   ،جرائم الصفقات العمومیة  ،زلیخة زوزو  –9 
 .61ص  ،2011 ،جامعة ورقلة

 
بوسقیعة  –10  الخاص  ،أحسن  الجزائي  القانون  في  الفساد   ،الوجیز  والاعمال  ،جرائم  المال  جرائم    ،جرائم 

 . 120ص ،2006  ،الجزائر ،لطباعة والنشر والتوزیع الجزء الثاني، دار ھومة ل  ،التزویر
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المادة    - 1 بموجب  علیھ  المنصوص  الصفقات  ابرام  في  الشفافیة  لمبدأ  واضح  فیھ خرق  قانون    3وھذا  من 
 . 15/247الصفقات العمومیة 

، ص  2007، الجزائر،  دار ھومةن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الخامسة،  أحس    -12
211 . 

 
والمتعلق بالوقایة من الفساد    2011  ت وأ  02المؤرخ في    15-11المعدل بالقانون    06/01القانون رقم    -13 
 .مكافحتھو
الأ  16المادة    -14  من  المادة    156-66مر  مكرر  بموجب  والمتمم  رقم    06المعدل  القانون    23-  06من 

 المتضمن قانون العقوبات. 
بیضون   -15  قاسم  أب  ،فادیا  الجرائم الفساد  المعالجة-رز  وسبل  الحقوقیة   ،الاثار  الحلبي    ، 1ط  ،منشورات 

 .74ص ،2013  ،لبنان ،بیروت 
 . 129ص ،مرجع سابق  ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص -16
بیضون  -17 قاسم  الجرائم   ،فادیا  أبرز  العلاج  -الفساد  وسبل  الحقوقیة-الآثار  حلبي  بیروت،    ،،منشورات 

 . 75ص،  2007لبنان،
 
 . 76ص  ،المرجع نفسھ ،فادیا قاسم بیضون -18 
  ، الجزء الاول  ،القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة  ،قانون العقوبات   ،مأمون محمد سلامة  -19 

 . 199ص ،1988 ،مصر ، القاھرة   ،دار الفكر العربي
دار الحامد للنشر    ،2012  ،1ط  ،رنة)جریمة الرشوة في قانون العقوبات (دراسة مقا  ،منتصر النواسبیة  -20 

 . 11ص ،والتوزیع 
المادة    -21  العمومي  25وحسب  الموظف  رشوة  على  یعاقب  الفساد  مكافحة  قانون  السلبیة    ،من  بصورتھا 

 دج.  1000,000دج الى   200.000والایجابیة بالحبس من سنتین الى عشرة سنوات وبغرامة من 
لضبط-22 القانونیة  الآلیات  داود،  شھادة    منصور  لنیل  مقدمة  أطروحة  الجزائر،  في  الاقتصادي  النشاط 

  .187، ص2018الدكتوراه في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة, 
 المتعلق بالصفقات العمومیة.  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  212حسب ما ورد في المادة -23 

  .48، ص المرجع السابقحسن غربي ،  أ -24
  .691سابق, صال مرجع الحططاش عمر, -25
      

 
المبادئ الأساسیة للقانون العام الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات    منة مجدوب،آ-1

  .2،ص 2017/2018شھادة دكتوراه ل.م.د، في الحقوق ـ تخصص قانون اقتصادي، جامعة غردایة، 
ق العام  جیلالي عبد الرحمان، انتفاء استقلالیة ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرف  بن-2

الجزائر   المادة    –في  نص  في  رقم    213قراءة  الرئاسي  المرسوم  الصفقات    15/247من  تنظیم  المتضمن 
،سنة  2،العدد4،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة المجلد  -العمومیة وتفویضات المرفق العام 

  .1103،ص2019
iii - یة جدیدة لضبط السوق، صلاحیاتھا القمعیة والغیر  حططاش عمر، سلطات الضبط المستقلة ظاھرة قانون

  2017،دیسمبر    8قمعیة نموذج للعقوبات الإداریة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ، العدد
 .  689، ص

iv -  2020،  2،العدد  15/247العایب سامیة، سلطة ضبط الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي  ،
 .  869ص

v -  247/ 15الملغى بموجب المرسوم الرئاسي    236/ 10من المرسوم الرئاسي    115حسب ما جاء في المادة  
 . 50، جریدة رسمیة عدد 16/09/2015الصادر بتاریخ 
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vi -  المتعلق بحالات التنافي والالتزامات    03/2007/ 01، المؤرخ في    07/01حسب ما ورد في الأمر رقم

 . 07/03/2007المؤرخة في  16جریدة الرسمیة رقم  الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ال 
vii -  المال العام، مجلة العام كآلیة لحمایة  غربي أحسن، سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفریضات المرفق 

 .  48، ص  2020، 1،العدد   3البحوث القانونیة والإقتصادیة،المجلد
تحلیلیة وتطبیقیة)، مداخلة ألقیت بمناسبة   كور طارق, مكافحة جرائم الفساد وفقا لآخر التعدیلات (دراسة  -8

  .2011الملتقى الدولي المتعلق بالفساد، المنعقد بجامعة العربي ابن مھیدي، ام البواقي، 
  ، تخصص قانون جنائي  ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر   ،جرائم الصفقات العمومیة  ،زلیخة زوزو  –9 

 .61ص  ،2011 ،جامعة ورقلة
 
بوس  –10  الخاص  ،قیعةأحسن  الجزائي  القانون  في  الفساد   ،الوجیز  والاعمال  ،جرائم  المال  جرائم    ،جرائم 

 . 120ص ،2006  ،الجزائر ،الجزء الثاني، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع   ،التزویر
xi -    المادة بموجب  علیھ  المنصوص  الصفقات  ابرام  في  الشفافیة  لمبدأ  فیھ خرق واضح  قانون    3وھذا  من 

 . 15/247ت العمومیة الصفقا 
، ص  2007، الجزائر،  دار ھومةن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الخامسة،  أحس    -12

211 . 
 
والمتعلق بالوقایة من الفساد    2011  ت وأ  02المؤرخ في    15-11المعدل بالقانون    06/01القانون رقم    -13 
 .مكافحتھو
الأ  16المادة    -14  من  المادة    156-66مر  مكرر  بموجب  والمتمم  رقم    06المعدل  القانون    23-  06من 

 المتضمن قانون العقوبات. 
بیضون   -15  قاسم  الجرائم   ،فادیا  أبرز  المعالجة-الفساد  وسبل  الحقوقیة   ،الاثار  الحلبي    ، 1ط  ،منشورات 

 .74ص ،2013  ،لبنان ،بیروت 
 . 129ص ،سابق  مرجع ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص -16
بیضون  -17 قاسم  الجرائم   ،فادیا  أبرز  العلاج  -الفساد  وسبل  الحقوقیة-الآثار  حلبي  بیروت،    ،،منشورات 

 . 75ص،  2007لبنان،
 
 . 76ص  ،المرجع نفسھ ،فادیا قاسم بیضون -18 
  ، الاولالجزء    ،القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة  ،قانون العقوبات   ،مأمون محمد سلامة  -19 

 . 199ص ،1988 ،مصر ، القاھرة   ،دار الفكر العربي
دار الحامد للنشر    ،2012  ،1ط  ،جریمة الرشوة في قانون العقوبات (دراسة مقارنة)  ،منتصر النواسبیة  -20 

 . 11ص ،والتوزیع 
المادة    -21  العمومي  25وحسب  الموظف  رشوة  على  یعاقب  الفساد  مكافحة  قانون  السلبیة    ،من  بصورتھا 

 دج.  1000,000دج الى   200.000یجابیة بالحبس من سنتین الى عشرة سنوات وبغرامة من والا
شھادة  -22 لنیل  مقدمة  أطروحة  الجزائر،  في  الاقتصادي  النشاط  لضبط  القانونیة  الآلیات  داود،  منصور 

  .187، ص2018الدكتوراه في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة, 
 المتعلق بالصفقات العمومیة.  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  212ا ورد في المادة حسب م-23 

  .48، ص المرجع السابقحسن غربي ،  أ -24
  .691سابق, صال مرجع الحططاش عمر, -25


